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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 10399القـــــرار عــ

 22/10/1991تــاريخـه : 

             

 المبدأ:

ة العلاقة الكرائية التي تربط الطاعنة بالمعقب عليها شرك إن  

جة نتين ماستغلال السينما تعتبر ما زالت سارية النفاذ عاملة بين الطرف

ي ينه لكل آثارها التعاقدية والقانونية طالما انه لم يطرأ عليها ما

قضى  الذي ألاستعجاليالقرار  إنمفعولها لا بالتراضي ولا بالتقاضي. 

يه المتسوغ من المكرى لعدم الوفاء بمال الكراء رغم التنب بإخراج

لا  كرية التجاريةمن قانون الأ 23الفصل  أحكامعليها بالخلاص طبق 

ذها لح ان يكون سندا لفسخ علاقتها التسويغية التي تبقى على نفايص

 أوما دام أنه لم يصدر من محكمة الموضوع ما يقضي بانفساخها 

 يكون أنبفسخها لما سلف تقريره من ان القضاء المستعجل لا يعدو 

 وسيلة حمائية وقتية لا تنال العلاقة.

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  لتعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :لتعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة اأصدرت محكمة ا

ضد شركة  نيابة عن شركة   الأستاذمن  1983 ديسمبر 19مطلب التعقيب المرفوع في بعد الاطلاع على 

 غلال السينما وبنك است

ـدد 56137تحت عـ 1981ديسمبر  21طعنا في القرار المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 

 تداخل.رفض الوالحكم الابتدائي وتخطئة المستأنفة بالمال المؤمن  وإقرارلاستئناف شكلا ورفضه موضوعا بقبول ا

ينما ن شركة الس نيابة ع الأستاذوالرد عليها من المنتقد وعلى مستندات الطعن القرار وبعد الاطلاع على 

 من م م م ت. 185مها الفصل وعلى بقية الوثائق التي أوجب تقدي نيابة عن بنك والأستاذة

مة هذه المحكمجتمعة بالقضية على الدوائر ال إحالةملحوظات النيابة العمومية الرامية الى طلب وبعد الاطلاع على 

 . والإحالةللقضاء بالنقض 

 وبعد التأمل من كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون:
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 مــن حيــث الشكــل:

 ميع أوضاعه وصيغه القانونية ولذا فهو مقبول شكلا.مطلب التعقيب جاستوفى حيث 

 مــن حيــث الأصــل:

رة لدى دائ لىالأوها التي اعتمدها قيام المعقب علي والأوراقحيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار المنتقد 

ار ووقي ة دينستمائ بكراء سنوي قدره لطاعنة منها المحل التجاريعارضة ان في تسوغ األاستعجاليالقضاء 

عين موقد ماطلت خصيمتها في دفع  1979فيفري  9الترفيع فيه الى تسعمائة دينار حسب كتب خطي مسجل في 

ص حسب محضر بالخلا وإنذارهاد فوقع التنبيه عليها 675،000وقدر ذلك  1981الكراء بداية من أفريل الى ديسمبر 

لتجارية من قانون أكرية المحلات ا 23الفصل  لأحكامبيقا تط 1981نوفمبر  27المؤرخ في  عدل التنفيذ

لكرائية االعلاقة  إنمن كتب التسويغ من  13ورغم ذلك وما تضمنه الفصل  1977ماي  25والصناعية المؤرخ في 

ل المحل غة تشغلم تقم بالخلاص مما يترتب عنه فسخ الكراء وصيرورة المتسو فإنهاتنفسخ عند مخالفة شروط العقد 

لب طوى بأن هذه عن الدع وأجابتمعاقدتها بالخروج من المحل لعدم الخلاص  إلزامن صفة لذا تطلب العارضة بدو

ك ت لذلوطلب ألاستعجاليالخروج يستوجب الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وذلك يخرج عن نطاق اختصاص القضاء 

 ه.التنبيه المقام بمقتضا الإبطقامت بقضية في طلب  أنهالما لاحظته من  إضافةالحكم برفض المطلب 

دعي عليها الم بإخراجـدد 16945تحت عـ 1982مارس  31صدر الحكم استعجاليا بتاريخ  الإجراءاتوبعد إتمام 

 لحكم بناءهذا اب إعلامهاوذلك في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ  ءمن العقار الذي تشغله لعدم الخلاص في معين الكرا

دم عيغ عند فسخي في كتب التسوبنتيجة خلال الأجل القانوني وعلى وجود شرط  التنبيه بالخلاص لم يأت إنعلى 

 الخلاص في مال الكراء.

التنبيه الذي لم تتصل به  إبطالقامت بقضية في  أنهافاستأنفت المحكوم عليها الحكم المذكور مؤسسة طعنها على 

مقابل القرض  اري مرهون لفائدة بنك.جالتج الأصلبل اتصلت به عاملتها وسهت عن تسليمه لوكيل الشركة وان 

ليها بوجه إضم من المجلة التجارية وان 242الفصل  لأحكامقبل القيام بهذه القضية تطبيقا  إعلامهوكان على خصيمتها 

المتسوغ من المحل  إخراجوان  الإجارةالتجاري هو حق  الأصلن العنصر الأساسي في أالذي لاحظ  التداخل بنك.ج

ت عن تسليمه لوكيل الشركة وان التنبيه الذي لم تتصل به بل اتصلت به عاملتها وسه إبطاليمة في يشكل نقصا في ق

 لأحكامقبل القيام بهذه القضية تطبيقا  إعلامه مقابل القرض وكان على خصيمته التجاري مرهون لفائدة بنك.ج صلالأ

 الأصلالعنصر الأساسي في  إنذي لاحظ ال بوجه التداخل بنك.جليها إمن المجلة التجارية وانضم  242ل الفص

المذكور وقد يؤدي ذلك الى  الأصلالمتسوغ من المحل يشكل نقصا في قيمة  إخراجوان  الإجارةالتجاري هو حق 

جوان  21قرارها بتاريخ  وأصدرتالطعون المثارة لديها غير سديدة  إناضمحلاله فرات محكمة الدرجة الثانية 

من المجلة  242حكم البداية فتعقبته الطاعنة قولا بان النص الفرنسي للفصل  ربإقراـدد 54554تحت عـ 1982

تجاري مثقل بقيود مرسمة وجب  أصلالتجارية تضمن انه إذا أقام المالك دعوى بفسخ عقد كراء المحل الذي يشغل فيه 

لمة المالك "بكلمة ذي عوض كعليه أخطار الدائنين السابقين ... وهو خلاف ما جاء به النص العربي للفصل المذكور ال

القرار لم تحاول البحث عن مقصد ن النص العربي غير واضح خلافا للنص الفرنسي فان محكمة أالبائع" وبما 

محكمة التعقيب قرارها  فأصدرتالمشرع الرامي الى المحافظة على حقوق الدائنين وطلبت من أجل ذلك النقض 

 242قولا بان فسخ العقد يستوجب احترام مقتضيات الفصل  والإحالة بالنقض 1982سبتمبر  11ـدد بتاريخ 7924عـ

ـدد 56137قرارها عـ أصدرتالتي  الإحالةمن م ت وهو ما لم يقع القيام به وبموجبه أعيد نشر القضية لدى محكمة 

 242 النص العربي للفصل إنحكم البداية حسب ما هو مضمن بالطالع بناء على  بإقرار 1982ديسمبر  21بتاريخ 
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المؤرخ في  الأمرالفقرة الثالثة من الفصل الثاني من  لأحكامالآنف الذكر هو المعتمد قانونا دون النص الفرنسي تطبيقا 

والمتضمن منح  1969فيفري  18تدد المؤرخ في 6396وهو ما أكدته محكمة التعقيب بقرارها عـ 1955سبتمبر  8

الى أنه على فرض التسليم جدلا بان المقصود بعبارة  إضافةمعناه  وإبدالتغيير حكم النص إذا كان صريحا في مدلوله 

ويمكنه  دائنيهالتجاري لا مالك الجدران بحكم انه هو الذي يعرف  الأصلالبائع هو المالك فان الأول صرفها الى مالك 

 التجاري بطلب الفسخ. الأصلدائني  إعلامأخطارهم مما ينفي عن مالك الجدران حتمية 

حكام أمن م ت وضعف التعليل وخرق  242بت الطاعنة الحكم المذكور ناعية عليه سوء تطبيق الفصل فتعق

خلاف مع تمد عند الالعربي هو المعن النص أوان كان من المسلم به قانونا  بأنهوما بعده من م ا ع قولا  532الفصل 

فصل ولو بنص ال ولا يخولها التقيد الحرفي ذلك لا يعفي المحكمة من البحث عن مقصد المشرع إن إلاالنص الفرنسي 

 المعتمدة ربي هيكلمة البائع الواردة بالنص الع أنكان لا يؤدي أي معنى وان محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت 

 إن عتبرتا أنهاعوضا عن كلمة المالك الموجودة في النص الفرنسي انتهت الى مفهوم لا يقصده المشرع ضرورة 

 مكانهبإلم يعد مشتري والتجاري يفقد حقه في التسويغ الذي ينتقل الى ال الأصلالتجاري ومن باع  الأصل البائع هو بائع

لقيام نين عند االدائ بإعلاممالك الرقبة ملزم  أنالقيام بطلب فسخ الكراء مما يحتم اعتبار ما جاء بالنص الفرنسي من 

 16ـدد بتاريخ 8289ذهبت إليه هذه المحكمة في قرارها عـبطلب الفسخ وهو ما أكده الكثير من شراح القانون وما 

 532الفصل قرر ب من الم ت وخالفت ما 242الفصل  أحكامفهم  أساءتوبذلك تكون محكمة القراء قد  1982ديسمبر 

 حالة القضية على الدوائر المجتمعة.إمن م ا ع وطلبت 

قد و الأولى له المرةالذي كان تقرر النقض من أجنوني الطعن بالتعقيب للمرة الثانية كان لنفس السبب القا إنحيث 

لتجارية على من المجلة ا 242خالفت محكمة القرار محكمة التعقيب في هذا المبدأ القانوني وهو انطباق الفصل 

ن خالفتها مملواقع مسألة القانونية االموضوع النزاع من عدم ذلك فلزم جمع دوائر محكمة التعقيب لتتولى النظر في 

 .الإحالةدائرة 

ساس د وبدون مميع حالات التأكم م م ت "أنه يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في ج 201وحيث اقتضى الفصل 

 صل.بالأ

 لي لاتخاذلاستعجاالمشرع التونسي أنشأ الى جانب القضاء العادي القضاء ا إنوحيث يؤخذ من هذا النص القانوني 

أي  تعجالتوافر الاس يه يشترط لولاية القاضي الاستعجالالخصوم على انوقتية سريعة لصيانة مصالح  إجراءات

يا حكم وقتيكون ال أنيكون في حكمه تأثير في الموضوع واصل الحق أي  وإلا الأطرافالخطر المحدق بحقوق احد 

ه وحد مختصبه من استعجال بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع ال أحاطالحقوق مهما  أصلله ان يقضي في فليس 

و نص لانها ولو بطأو صحتها أعدما كدعوى فسخ العقود  أوالحقوق كل ما تعلق بها وجودا  أصلبالحكم فيها ومعنى 

 حكم القانون أو نحو ذلك.ببالعقد انه بمجرد ارتكاب أحد الطرفين لمخالفة شروطه ينفسخ 

بر ما تعت سينماغلال العليها شركة استعقب وحيث انه ترتيبا على ذلك فان العلاقة الكرائية التي تربط الطاعنة بالم

نهي مفعولها لا ليها ما يطرأ عزالت سارية النفاذ عاملة بين الطرفين منتجة لكل آثارها التعاقدية والقانونية طالما انه لم ي

اء الكر ء بمالالمتسوغ من المكرى لعدم الوفا بإخراجبالتراضي ولا بالتقاضي وان القرار الاستعجالي الذي قضى 

ندا لفسخ علاقتها كرية التجارية لا يصلح ان يكون سمن قانون الأ 23الفصل  إحكامرغم التنبيه عليها بالخلاص طبق 

لما سلف  فسخهابالتسويغية التي تبقى على نفاذها ما دام أنه لم يصدر من محكمة الموضوع ما يقضي بانفساخها او 

 وسيلة حمائية وقتية لا تنال العلاقة.تقريره من ان القضاء المستعجل لا يعدو ان يكون 
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اله م في ظرالعلاقة الموضوعية القائمة بين طرفي النزاع ولا تقيد القاضي الموضوعي صاحب الاختصاص بالن

ـدد المؤرخ في 775بدوائرها المجتمعة بقرارها عـ المحكمةهذه  إليهصلة بالعقد وبمصيره وهو الرأي الذي اتجهت 

 .1983فيفري  18

ى القاضي مالك لدالعلاقة الكرائية تعتبر قائمة بين الطرفين وان الدعوى المرفوعة من ال إنه طالما وحيث أن

و نفسه الك هبل ان الم ءلطلب الخروج لعدم الخلاص ولا تهدف الى طلب فسخ عقد الكرا إلاالاستعجالي لا ترمي 

ستعجالي الا ولم يكن الحكم 1982مبر ديس 14س ضمن تقريره المؤرخ في .ص الأستاذذلك على لسان نائبه ينفي 

ام ان ديصبح غير ذي موضوع ما  242الفرنسي للفصل  أومقتضيا لذلك فان النزاع في اعتماد النص العربي 

أسيسا الحال وت ي قضيةفالمنتفي  الأمرو المالك لفسخ العلاقة الكرائية أقان بالدعوى المرفوعة من البائع كليهما يتعل

ص دون دم الخلاحكم البداية القاضي بالخروج لع إقرارذهبت إليه محكمة القرار المنتقد من على ما ذكر فان ما 

 خر وقد استقرآيكون موافقا للقانون وان كان بتعليل  إجراءاتالآنف الذكر من  242توقف على ما اقتضاه الفصل 

 ا ان تصححان لهفونيا غير منطبق فقه قضاء هذه المحكمة على انه متى كان الحكم موافقا للقانون واعتمد نصا قان

 هذا الخطأ القانوني الصرف.

 

 ولهــــذه الأسبـــاب

 

فض مطلب ر 1991كتوبر أ 22ا بحجرة الشورى يوم الثلاثاء مجتمعة حال اجتماعهالقررت المحكمة بدوائرها 

 التعقيب شكلا ورفضه موضوعا وحجز معلوم الخطية.

ؤساء الأول ور لمؤلفة من السيد  نيابة عن السيد الرئيسامجتمعة العن الدوائر وصدر هذا القرار 

 الدوائر السادة:

 رؤساء الدوائر السادة: و

 والمستشارين السادة:
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 .المدعي العام الأول السيد  ومساعدة كاتب الجلسة السيد وبمحضر 

 ي تاريخــهوحــرر ف

 


